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 ملخص:

تهدف هذه المداخلة إلى استكشاف كيف يمكن للرقمنة أن تساهم في تحسين وتطوير المرافق العامة 
حسب، لا تقتصر على تسهيل العمليات الإدارية ف لتكون أكثر استجابة وفعالية في خدمة المجتمع. فالرقمنة

بل تُمكّن المرافق العامة من البقاء قريبة من احتياجات المواطنين، من خلال توفير خدمات متاحة للجميع 
بشكل عادل ومتساوٍ، وتتيح فرصًا للتطوير المستمر بما يتناسب مع تغيرات الحياة اليومية ومتطلبات العصر 

 .الحديث

أهمية هذا البحث في فهم الدور الحيوي للرقمنة كجسر يصل بين المرافق العامة واحتياجات تبرز كما 
الناس، ويعزز مبدأ الاستمرارية من خلال دعم تقديم الخدمات بمرونة وفعالية. كما يسلط الضوء على 

بناء نموذج مرافق  يالإمكانيات الجديدة التي يتيحها الإنترنت كوسيلة مساندة للمرافق التقليدية، مما يسهم ف
عامة متطورة تستجيب لتطلعات المجتمع وتجعل الخدمات متاحة بلمسة واحدة، وبجودة تواكب طموحات 

 .المواطنين

 ، الرقمنة، الانتفاع، الاستمرارية.المرافق العامةالكلمات المفتاحية: 

Abstract 
This intervention aims to explore how digitization can contribute to 

improving and developing public services to be more responsive and effective in 

serving the community. Digitization is not just about facilitating administrative 

processes; it enables public services to remain close to citizens' needs by 

providing services that are accessible to everyone in a fair and equitable manner, 

while also allowing for continuous development in line with the changes of daily 

life and the requirements of modern times. 

The importance of this research lies in understanding the vital role of 

digitization as a bridge connecting public services to the needs of the people, 

enhancing the principle of continuity by supporting the flexible and effective 

delivery of services. It also highlights the new opportunities provided by the 

internet as a supportive tool for traditional services, contributing to the 

establishment of an advanced model of public services that responds to 

community aspirations and makes services available at the touch of a button, with 

a quality that meets citizens' ambitions. 

Keywords: Public Services, Digitization, Accessibility, Continuity. 
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 مقدمة:

يعتبر المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة الذي يسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات 
لى مجموعة من العامة للمنتفعين. يقوم المرفق العام كمظهر من مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة ع

المبادئ الأساسية، مثل مبدأ الاستمرارية وديمومة المرفق العام دون توقف أو انقطاع، ومبدأ المساواة بين 
 .المنتفعين بخدماته، بالإضافة إلى مبدأ قابلية هذه المرافق للتعديل والتطور

قني ع التطور التمنذ تسعينيات القرن الماضي، تم اعتماد التكنولوجيا داخل مؤسسات الدولة، وم
الذي شهده أواخر القرن العشرين، أحدثت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثيرًا بارزًا على مختلف 
الأصعدة، حيث شهدت مؤسسات الدولة تغييرات جوهرية في طريقة عملها وتسييرها. وقد فرضت الظروف 

تدعى من الدولة تغيير نمط تسيير وعمل العالمية الحاجة إلى التخلي عن المرفق العام التقليدي، مما اس
 .المرافق العامة لتتماشى مع التحديات المعاصرة

تكمن أهمية البحث في دراسة نظام الرقمنة وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تسيير 
فق. يشمل االمرافق العامة، كما يهدف إلى إبراز تأثير الرقمنة على المبادئ الأساسية التي تحكم هذه المر 

البحث تحديد المعنى الحقيقي للمبادئ الأساسية للمرفق العام في ظل استخدام الوسائط التكنولوجية، 
واستكشاف تأثير نظام الرقمنة على استمرارية المرفق العام، ومعرفة مدى إمكانية توظيف شبكة الإنترنت 

كتروني في عراقيل التي تواجه المرفق العام الإلكفكرة مستحدثة للمرافق العامة التقليدية. كما يتناول البحث ال
 .البيئة التشريعية الوطنية، ورصد وتحليل وتقييم استراتيجية نظام الرقمنة في المرافق العامة

مدى تأثير اعتماد نظام الرقمنة على المبادئ  :تطرح الإشكالية الرئيسية للبحث سؤالًا حول
 ؟لظروف الاستثنائيةالأساسية التي تحكم المرفق العام في ظل ا

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، مما يساعد في  
 الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية للموضوع. 

تم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور رئيسية تتناول تأثير الرقمنة على مبدأ دوام سير المرافق حيث 
على مبدأ المساواة بين الأفراد في الانتفاع بالخدمات، وتأثيرها على مبدأ قابلية المرفق العام العامة، وتأثيرها 
 .للتعديل والتغيير
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 وإطراد : تأثير نظام الرقمنة على مبدأ دوام سير المرافق العامة بإنتظامالمحور الأول

تقدمه من خدمات بشكل مستمر تهدف المرافق العامة إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد من خلال ما    
، ولهذا يعتبر مبدأ الإستمرارية من أكثر المبادئ وزنا لأن القضاء الإداري كثيرا ما إعتمد عليه، (1)ومتواصل

 .(2)كما أن معظم أحكام ومبادئ القانون الإداري تخص هذا المبدأ ومتفرعة عنه

 تؤدي وتقدم خدماتها للجمهور بإنتظام وإطراد،يجب على المرافق العامة أن  "ويقصد بمبدأ الإستمرارية:    
 .(3)"أي بصورة مستمرة تلبية للإحتياجات العامة القائمة والدائمة

وبناء عليه فإن مبدأ إستمرارية المرافق العامة يلزم الهيئات والسلطات المكلفة بتسييرها بضرورة ضمان    
 إذا كان توقف المرافق عن تقديم خدماتها بشكلتقديم الخدمات العامة للمرتفقين بشكل دائم دون تعطل، و 

، فإن الأمر يزداد تعقيدا في ظل في الظروف العادية (4)مستمر من شأنه أن يلحق أضرار بالغة بالمرتفقين
الظروف الإستثنائية مثل إنتشار وباء فيروس كورونا، فلا نتصور توقف المرافق العامة الحيوية عن تقديم 

 ظروف.خدماتها في مثل هذه ال

ي إنتشار ف لوكنتيجة للظرف الإستثنائي الحالي الذي تعايشه الجزائر على غرار دول العالم والمتمث   
 فيروس كورونا المستجد، إستوجب الأمر ضرورة الإسراع لتجسيد نظام الإدارة الإلكترونية من أجل ضمان 

 

وإطراد في ظل جائحة كورونا، دراسة تحليلية للحالة  حمدي سليمان القبيلات: تطبيق مبدأ سير المرفق العام بإنتظام -1
 .170، ص 2021، 02، العدد 03، الجزائر، المجلد 02الأردنية، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، جامعة سطيف 

 .296، ص 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 01هاني علي الطهراوي: القانون الإداري، ط  -

 .72، ص 1947مهنا: دروس القانون الإداري المصري، د.ط، دار الثقافة، الإسكندرية، محمد فؤاد  -

 .337، ص 2007، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 02د. بوضياف عمار: الوجيز في القانون الإداري، ط  -2

لعلوم للنشر والتوزيع، عنابة، د. بعلي محمد الصغير: القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، د.ط، دار ا -3
 .225، ص 2004الجزائر، 

 .114-113، ص 1995بوسماح محمد أمين: المرفق العام في الجزائر، د.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4
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لمختلف المؤسسات  (1)سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد وبشكل فعال من خلال إنشاء مواقع إلكترونية
 العامة بهدف تسهيل الإجراءات لإنتفاع المرتفقين من خدماتها إلكترونيا.

وقد ساعد تبني نظام رقمنة المرافق العامة على تأكيد مبدأ الإستمرارية بصورة أكبر من النظام التقليدي    
موقع ل الولوج إلى الخاصة في ظل الجائحة، حيث يستطيع الفرد الحصول على الخدمة إلكترونيا من خلا

 الإلكتروني للإدارة المعنية وهذا ما يؤدي إلى الحيلولة دون تعطيل الخدمات ويضمن إتصال دائم بالمرتفقين
، وقد شرعت وزارة الداخلية في تقديم خدماتها إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني تجسيدا (2)طوال أيام الأسبوع

ع أي مواطن طلب بطاقة التعريف الوطنية عبر الموقع الإلكتروني لمشروع الجزائر الإلكتروني حيث يستطي
للوزارة دون تحمل عبء التنقل إلى مقر البلدية، كما تم رقمنة مصالح الحالة المدنية وإنشاء سجل وطني 

 .(3)آلي لترقيم المركبات من أجل الحصول على بطاقة ترقيم المركبة بصفة آنية

 عامة ضمان إستمراريتها من خلال النتائج التالية:ويترتب على رقمنة المرافق ال   

 التقليل من خطورة الإضراب: -1

من عوائق ضمان مبدأ الإستمرارية وتبعا لذلك تدخل المشرع لتنظيم حق ممارسته في  (4)يعتبر الإضراب   
 .(5)إطار قانوني يوازن بين مبدأ إستمرارية المرفق العام في تقديم خدماته للمرتفقين وحق العاملين في ممارسته

 

راسات ير المرفق العام، مجلة الباحث للدصهيب ياسر محمد شاهين، أونيسي ليندة: أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ س -1
 .105، ص 2021، 03، العدد 08الأكاديمية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، المجلد 

مناصر شهرزاد: أثر الإدارة الإلكترونية على المبادئ التي تحكم المرافق العامة، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الوادي،  -2
 .116، ص 2019، 02دد ، الع16الجزائر، المجلد 

طوبال بوعلام، زرقان وليد: علاقة الإدارة الإلكترونية بالمبادئ العامة التي تحكم سير المرافق العمومية، مجلة العلوم  -3
 .467، ص 2020، 02، العدد 05القانونية والإجتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد 

4- pour plus de détails voir : Joseph Frossard : la gréve dans les services publics en droit 

français, les cahiers de droit, vol 21, 1980, p 700. 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 2006يوليو  15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  36أنظر المادة  -5
  .2006 يوليو 16المؤرخة في  46ج.ر عدد 
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ومما لا شك فيه أن رقمنة المرافق العامة وتقديم الخدمات إلكترونيا وفق برامج معدة سلفا يقلل من خطورة    
الإضراب في الظروف العادية أو الإستثنائية، فلا تتأثر تقديم الخدمات بوجود الموظفين، حيث يمكن للفرد 

وقع الإلكتروني للإدارة المعنية والسير وفق الحصول على الخدمة إلكترونيا من خلال الدخول إلى الم
 الإجراءات المطلوبة للحصول عليها حتى في حالة عدم وجود موظفين.

 التخفيف من أثر الإستقالة: -2

، وسعيا من المشرع على ضمان إستمرارية المرافق العامة (1)تعتبر الإستقالة حق من حقوق الموظف   
المتضمن القانون  03-06وفق أحكام الأمر رقم  (2)لتنظيمهانص على مجموعة من القيود والشروط 

 الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وتجدر الإشارة أن ممارسة الموظف لحق الإستقالة في ظل الإدارة الإلكترونية لا يوثر على مبدأ دوام    
 وبة إلكترونيا.سير المرفق العام بإنتظام وإطراد وذلك لأن المرتفقين يحصلون على الخدمة المطل

 إنتهاء نظرية الموظف الفعلي: -3

مما لا شك فيه أن تجسيد نظام رقمنة المرافق العامة لضمان إستمراريتها في تقديم خدماتها بإنتظام    
الذي يتولى الوظيفة دون إستيفاء شروطها  (3)سيقلل من التعرض لوجود الموظف الفعلي في الظروف العادية

 .(4)القانونية، حيث يمكن كشف أمره من خلال قواعد البيانات والمعلومات التي تزود بها الإدارات المعنية

هذا وتجدر الإشارة أنه رغم تبني نظام رقمنة بعض المرافق العامة ولو بشكل تدريجي، فقد حرص المشرع    
نائي الحالي على ضرورة ضمان مبدأ الإستمرارية من خلال إتخاذ جملة من خاصة في ظل الوضع الإستث

 وميةللمؤسسات والإدارات العم التدابير على غرار تنظيم نقل الأشخاص لضمان إستمرارية الخدمة العمومية

 

 ، السالف الذكر.03-06من الأمر رقم  217أنظر المادة  -1

 .229ص د. بعلي محمد الصغير: المرجع السابق،  -2

، دون دار ومكان 02لمزيد من المعلومات أنظر: مجري عز الدين يوسف: الأساس القانوني لنظرية الموظف الفعلي، ط  -3
 .188، ص 1994النشر، 

 .117مناصر شهرزاد: المقال السابق، ص  -4
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من  %50، وضمان حد أدنى من مستخدمي المرافق العامة )(1)بعد تعليق أنشطة النقل لتطويق الجائحة
، كما نص المشرع على إمكانية إتخاذ (2)المستخدمين( لضمان إستمراريتها في تقديم الخدمات للمرتفقين

، (3)المؤسسات والإدارات العامة لأي إجراء يشجع العمل عن بعد كضمانة أيضا لإستمرارية المرافق العامة
مات اللازمة لضمان إستمرارية تقديم الخدوأجاز للوالي المختص إقليميا تسخير الوسائل البشرية والمادية 

 .(4)العامة في ظل الجائحة

مما سبق ذكره نخلص إلى نتيجة مفادها أن تبني نظام رقمنة المرافق العامة من شأنه تجسيد وتأكيد مبدأ    
الإستمرارية حيث يضمن إنتفاع المرتفقين بخدمات المرفق إلكترونيا في كل الأوقات والظروف، بل وزادت 

لحاجة إلى ضرورة رقمنة المرافق العامة خاصة في ظل الجائحة التي تعايشها البلد وفي ظل التدابير ا
المتخذة لتطويقها أين فرض المشرع ضرورة غلق بعض المرافق وتطبيق التباعد الاجتماعي وهذا ما سيؤدي 

 حل الذي يستوجب إتخاذهلا محالة إلى تعطيل الخدمات العامة، وتعتبر رقمنة المرافق العامة بمثابة ال
 للحيلولة دون الإضرار بمصالح المرتفقين.

كما يمكن القول أنه رغم الظرف الإستثنائي للجائحة فقد عمل المشرع جاهدا على إتخاذ جملة من التدابير    
لمواجهة الجائحة وتطويقها مع ضمانه لإستمرارية المرافق العامة في تقديم خدماتها إلكترونيا، رغم أن 

لتطبيق العملي أبان عن وجود سلبيات وعوائق في مقدمتها غياب الوسائل المادية والبشرية والمتمثلة في ا
ضعف شبكة الأنترنيت وغياب أجهزة الحاسوب على مستوى المرافق العامة إضافة إلى ضعف تكوين 

 الموظفين للتعامل مع هذا التحول الرقمي.

 

، يتعلق بتدابير الوقاية من إنتشار وباء 2020مارس  21المؤرخ في  69-20ي رقم من المرسوم التنفيذ 04أنظر المادة  -1
 .2020مارس  21المؤرخة في  15( ومكافحته، ج.ر عدد 19-فيروس كورونا )كوفيد

 من المرسوم التنفيذي نفسه. 06أنظر المادة  -2

 من المرسوم التنفيذي نفسه. 09أنظر المادة  -3

 المرسوم التنفيذي نفسه.من  10أنظر المادة  -4
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المحور الثاني: تأثير نظام الرقمنة على مبدأ المساواة بين الأفراد في الإنتفاع بخدمات 
 المرافق العامة

تقتضي الدراسة أن نتطرق أولا لمفهوم مبدأ المساواة أمام المرافق العامة )أولا(، ثم بيان مدى تأثير رقمنة    
 المرافق العامة عليه )ثانيا(.

 أولا: مفهوم مبدأ مساواة الأفراد أمام المرافق العامة

يعتبر مبدأ المساواة أمام المرافق العامة إمتدادا لمبدأ المساواة أمام القانون، الذي أصبح يمثل حقا من    
والتي نصت على ما  2020من التعديل الدستوري لسنة  35كرسته المادة  (1)حقوق الإنسان وحق دستوري 

الدولة الحقوق الأساسية والحريات، تستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كل المواطنين تضمن  " يلي:
والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون المشاركة 

 ."الفعلية للجميع في الحياة السياسية، والإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية

يها مما يستوجب عل ا كان أساس ومبرر وجود المرافق العامة هو تلبية الإحتياجات العامة للجمهور،ولم   
أثناء تقديم الخدمات العامة معاملة جميع الأفراد المتواجدين في مراكز مماثلة معاملة واحدة وعلى قدم 

شرط أو ظرف آخر شخصي دون أي تمييز بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي  (2)المساواة 
 .(3)من الدستور 37أو إجتماعي وهذا ما كرسه المؤسس الدستوري بموجب المادة 

أساس مبدأ المساواة في الإنتفاع بخدمات المرفق العام في أن المرتفقين ليسوا في مركز تعاقدي  ويتمثل   
 ه القوانين والأنظمة ويتحدد تحكمه قواعد العقد الإداري أو غير الإداري، ولكنهم في مركز نظامي تحكم

 

 .332د. بوضياف عمار: المرجع السابق، ص  -1

- Zouaimia Rachid, Marie Christine Rouault : droit administrative, berti éditions, Alger, 2009, 

p 221. 

 .221د. بعلي محمد الصغير: المرجع السابق، ص  -2

 30المؤرخ في  442-20 ، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم2020الدستوري لسنة من التعديل  37أنظر المادة  -3
المؤرخة  82، ج.ر عدد 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر 2020ديسمبر 

 .2020ديسمبر  30في 
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 .(1)محتواه بطريقة موضوعية بصرف النظر عن شاغل هذا المركز النظامي

وعلى هذا الأساس يجب على المرافق العامة أن تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع دون تمايز، ويعود    
 سر إلزام المرفق بالحياد في علاقته بالمنتفعين إلى أن المرفق تم إحداثه بأموال عامة بغرض أداء حاجة

اع، وأخرى ممن يلبون شروط الإنتفعامة، فلا يجوز المفاضلة في مجال الإنتفاع بين شخص وشخص وفئة 
ولا يتنافى هذا المبدأ مع سلطة المرفق العام في فرض بعض الشروط التي تقتضيها القوانين والتنظيمات 

، وهذه الإستثناءات لا (2)مثل شرط دفع الرسوم، أو إتباع بعض الإجراءات وتقديم بعض الوثائق المطلوبة
 .(3)مع عمومية مبدأ المساواة وتجريده تهدف إلى تمييز فرد بذاته، ولا تتعارض

نستنتج مما سبق ذكره أن المؤسس الدستوري كرس مبدأ المساواة بحيث يجوز للمرتفقين الإنتفاع بخدمات    
 المرفق العام على قدم المساواة ودون تمايز بمجرد توافر شروط الإنتفاع.

 ةثانيا: أثر الرقمنة على مبدأ المساواة أمام المرافق العام

الي وخاصة في ظل الوضع الإستثنائي الح -المرفق الإلكتروني–مما لا شك فيه أن تجسيد نظام الرقمنة    
المتمثل في تفشي فيروس كورونا المستجد الذي فرض على الدولة خوض سباق مع الزمن وضرورة عصرنة 

المساواة أمام المرافق العامة، المرافق العامة لضمان حد أدنى من الخدمة العمومية ألقى بظلاله على مبدأ 
حيث تأكد تطبيق هذا المبدأ بصورة كبيرة في تقديم الخدمات العامة إلكترونيا دون وجود تمييز بين الأفراد 

 الحصول على الخدمة المطلوبة. في حق الإنتفاع، فكل من يستطيع التعامل مع الحاسب الآلي يمكنه

ى الأقل من تقليص حالات المحاباة والوساطة التي كانت تميز كما أن إستخدام نظام الرقمنة يساعد عل   
بين المرتفقين وفقا لعلاقتهم بالقيادات الإدارية، والحد من البيروقراطية التي أضحت مرضا ينخر جسد 

 المرافق العامة التقليدية.

 

 .300، ص 2008، مركز النشر الجامعي، سوسة، 02محمد رضا جنيح: القانون الإداري، ط  -1

 .332د. بوضياف عمار: المرجع السابق، ص  -2

 .301محمد رضا جنيح: المرجع نفسه، ص  -3

 .465-464طوبال بوعلام، زرقان وليد: المقال السابق، ص  -
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كما يمكن تعليق الأمال في تجسيد نظام الرقمنة للقضاء على ظاهرة الرشوة التي إستفحلت في كنف    
الإدارة التقليدية بين الموظفين والمرتفقين من أجل تسريع الحصول على الخدمة العمومية بأقل التكاليف وفي 

 .(1)الأجالأسرع 

كما يتجلى تأثير نظام رقمنة المرافق العامة على مبدأ المساواة من جانب عدم التمييز بين المرتفقين في    
تحديد رسوم الإنتفاع بالخدمات، إضافة إلى المساواة في إتباع إجراءات الحصول على الخدمة، بالإضافة 

 .(2)لى عدم التفرقة بين العملاءمواجهة مباشرة مما يساعد علا تجعل مقدم الخدمة وطالبها في إلى أنها 

صرين توافر عن ري في ظل تطبيق نظام الرقمنة يجبوحتى لا يصبح مبدأ المساواة بين الأفراد نظ   
 أساسيين هما:

 مواجهة التخلف الإلكتروني: -1

ن إفتقار غالبية الأفراد لجهاز الحاسب الآلي وضعف إستخدام شبكة الأنترنيت شكل عائق في مواجهة إ   
تطبيق الإدارة الإلكترونية التي تعتمد عليها في تقديم خدماتها إلكترونيا، لذا بات من الضروري تدخل الدولة 
بوضع خطة إستراتيجية تعمل على تكريس هذا المبدأ من خلال مساعدة الطبقات الفقيرة في إمتلاك أجهزة 

شاء للحصول على الخدمة العمومية، وإن يتالحاسوب بإعتماد أسعار معقولة لإقتنائها وتجويد خدمات الأنترن
، كما يستوجب على المرافق العامة أن تعلن عبر (3)أماكن إلكترونية عامة في مختلف الإدارات العمومية

 .(4)مواقعها الإلكترونية على إجراءات وخطوات الحصول على الخدمة العمومية بصورة واضحة وبسيطة

 

تكنولوجي وقيام الحكومة الإلكترونية وأثرها على المرافق العامة، مذكرة مقدمة لنيل دعاء أنور سعيد الطائي: التطور ال -1
 .105، ص 2013شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 

، ص 2008مصر، عصام عبد الفتاح مطر: الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، )د.ط(، دار الجامعة الجديدة،  -2
94-95. 

 .110أنظر كذلك: صهيب ياسر محمد شاهين، أونيسي ليندة: المقال السابق، ص  -

سنقوقة راضية: دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد المرفق العام، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة الحاج لخضر  -3
 .591، ص 2018، 01، العدد 05باتنة، الجزائر، المجلد 

 .465طوبال بوعلام، زرقان وليد: المقال السابق، ص  -4
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ويرتبط بمبدأ المساواة والمعرفة الإلكترونية ضرورة وجود وعي لدى الأفراد بوجود نظام الإدارة الإلكترونية    
 ةحل محل الإدارة العامة التقليدية والتنبيه لأهميتها ومزاياها ومجالات الإستفادة منها من خلال القيام بحمل

 .(1)دعائية

 الإلتزام بمبدأ حياد المرافق العامة: -2

، (2)حة العامةالمصل يقصد بمبدأ حياد المرفق العام أن يراعي في أداء مهامه وتسييره مقتضيات تحقيق   
الإدارة في خدمة المواطن،  "على ما يلي:  2020من التعديل الدستوري لسنة  26وبهذا الصدد تنص المادة 

عدم تحيز الإدارة ....، تتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار إحترام الشرعية، يضمن القانون 
 ."وأداء الخدمة بدون تماطل

وفقا لنص المادة أعلاه ألزم المؤسس الدستوري الإدارة بالحياد وعدم التحيز لأي فرد أثناء تقديم الخدمة    
 العامة تكريسا لمبدأ المشروعية.

اواة في الإنتفاع بخدمات المرفق العام مما يعني إدارة المرافق العامة بطريقة لحياد بمبدأ المسويرتبط مبدأ ا   
موضوعية بصرف النظر عن الخلافات الشخصية أو السياسية بما يكفل رفع كفاءتها تحقيقا للمصلحة 

 العامة وضمان تقديم خدماتها للمرتفقين دون تمييز.

بدأ الحياد يتحقق بشكل متقدم جدا في ظل الإدارة الإلكترونية أين يتم هذا وتجدر الإشارة أن تجسيد م   
 .(3)تقديم الخدمات العامة للمرتفقين إلكترونيا دون وجود معرفة بين الموظف وطالب الخدمة

بعد عرض هذه المعطيات ولو توقفنا قليلا لتحليلها بموضوعية نخلص إلى القول أن رقمنة المرافق العامة    
مبدأ المساواة بين المنتفعين بشكل كبير وذلك بالقضاء على كل أشكال المحاباة والوساطة لإستيفاء يجسد 

الخدمات، غير أنه لا يغيب عن بالنا تفشي مشكلة الأمية الإلكترونية في مجتمعاتنا الأمر الذي من شأنه 
 ا يستوجب ضرورة تبنيالمساس بهذا المبدأ عند شق إجراءات الحصول على الخدمة إلكترونيا، وهذا م

 

 .107دعاء أنور سعيد الطائي: المذكرة السابقة، ص  -1

 .223د. بعلي محمد الصغير: المرجع السابق، ص  -2

 .108دعاء أنور سعيد الطائي: المذكرة نفسها، ص  -3
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مخططات مستعجلة لمحاولة توفير شبكة الأنترنيت وأجهزة الحاسوب على مستوى كل الإدارات لتسهيل 
إجراءات الولوج إلى المواقع الإلكترونية والإستفادة بشكل متساو من الخدمات العمومية إلكترونيا، وهذا ما 
تفتقده للأسف الإدارة الجزائرية، فلا يمكننا أن نتغنى بشعار المرافق الإلكترونية مع إفتقادنا للبنى التحتية 

 المادية والبشرية لتجسيدها.

 القابلية للتغير(نظام الرقمنة على مبدأ التكيف ) المحور الثالث: تأثير

من منطلق أن وجود وإنشاء المرافق العامة يتمثل في تلبية الحاجيات العامة للمواطنين، وعلى إعتبار أن    
هذه الحاجيات متغيرة ومتجددة بإستمرار وهذا ما يقتضي تعديل قواعد وطرق عمل وسير المرافق العامة 

 .(1)رات وإعمال مبدأ التكيفلمواكبة هذه التطو 

ولقد أناط المشرع الجزائري بالإدارة مهمة السهر على تكييف مهامها وهياكلها مع إحتياجات المواطنين،    
من المرسوم  21و  6كما إستوجب عليها تحسين نوعية خدماتها بإستمرار وهذا ما أكدته أحكام المادتين 

 .(2)مواطنالذي ينظم علاقة الإدارة بال 131-88رقم 

 أولا: مفهوم مبدأ قابلية المرفق العام للتغيير

يقصد بمبدأ قابلية نظام المرافق العامة للتغيير أن الإدارة تتمتع بسلطة التدخل في أي وقت لتعديل أو    
تغيير القواعد التي تحكم المرفق لتحقيق المصلحة العامة، لأن الإدارة تعمل في تنظيمها للمرافق العامة على 

 لوصول إلى تشغيلها بأكبر كفاءة ممكنة في ظل الظروف القائمة، فإذا إستجدت ظروف جديدة يحق لها ا

 

 .235د. بعلي محمد الصغير: المرجع السابق، ص  -1

 .487، ص 1986، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 04أحمد محيو: محاضرات في المؤسسات الإدارية، ط  -

- Jean-Paul Markus : le principe d’adaptabilité de la mutabilité au devoir d’adaptation des 

services publics aux besoins des usagers, sur le site : halshs.archives-ouvertes.fr , consulté le 

28-11-2021 a 21 :00h. 

المؤرخة في  27الإدارة والمواطن، ج.ر عدد ، ينظم العلاقات بين 1988يوليو  04المؤرخ في  131-88المرسوم رقم  -2
.1988يوليو  06  
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 إجراء تعديل في تنظيمه، دون أن يكون لأحد حق الإعتراض على ذلك سواء المنتفعين أو الموظفين)1(.

 ثانيا: أثر الرقمنة على مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتغير

إدارة المرفق العام عن طريق تدعيم الإدارة بالوسائل المادية إن التحول إلى نظام الإدارة الإلكترونية في    
، وبناء عليه فإن رقمنة (2)وتأهيل موظفيها لمجاراة هذا التحول يعد إستجابة حقيقية لتطبيق مبدأ التكيف

أ مبدأ مواكبة هذه المرافق للمستجدات والتغيرات، كما أن تطبيق هذا المبدلالمرفق العام يعد التطبيق العملي ل
 يخول للإدارة سلطة تغيير إدارة المرافق العامة من النظام التقليدي للنظام الإلكتروني.

وما تجدر الإشارة إليه أن تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية يؤكد يقينا على مرونة المرفق العام، ومواكبته    
مقيد بشرط يتعلق بحقوق  ، غير أن هذا التغيير(3)للمستجدات والتطورات من أجل تحقيق الصالح العام

المستفيدين من خدمات المرافق العامة حيث يجب ألا تضار حقوقهم أو تنتقص بسبب التحول الإلكتروني، 
ظام وتنتشر الأمية وهذا الإحتمال قائم كثيرا في الدول العربية أين تنخفض درجة الوعي بهذا الن

زمن بإعتماد مخططات إستراتيجية لمواجهة هذه مما يفرض على الدولة الدخول في سباق مع الالمعلوماتية،
المشكلة التي تمثل عائقا أمام تطبيق نظام الرقمنة وتكريس مبدأ المساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق 

 .(4)العام

بعد عرض هذه المقتضيات يمكن القول أن تطبيق نظام المرافق العامة الإلكترونية يتماشى بجدية ويتوافق    
قابلية المرفق العام للتعديل والتغير، ذلك أن المصلحة العامة للأفراد في تطور مستمر مما يقتضي مع مبدأ 

ضرورة تطوير المرافق العامة لمجاراتها، أي أن المرافق العامة الإلكترونية هي السبيل لتجسيد مبدأ التعديل 
 .والتغير

 

 .439، ص 1996المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د. ماجد راغب الحلو: القانون الإداري، )د.ط(، دار  -1

مراد لمين: أثر الإدارة الإلكترونية على مبادئ سير المرفق العام، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، جامعة  -2
 .60، ص 2019، 05الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر، العدد 

 .112ة: المقال السابق، ص صهيب ياسر محمد شاهين، أونيسي ليند -3

 .101دعاء أنور سعيد الطائي: المذكرة السابقة، ص  -4
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 خاتمة:

من خلال ما تم عرضه، يتضح أن اعتماد نظام رقمنة المرافق العامة قد أصبح ضرورة ملحة في 
كثر حداثة أعصر الثورة التكنولوجية العالمية، حيث يتطلب الأمر الانتقال من الأساليب التقليدية إلى أنظمة 

وفعالية. لقد أثبت نظام الرقمنة فعاليته في العديد من المجالات، وأبرز ما قدمه هو قدرته على الحد من 
الفساد الإداري، البيروقراطية، والمحسوبية، مما يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتحسين 

 .جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

ئري، الذي تأثر بتداعيات الأزمات العالمية، كان من الضروري على الدولة اتخاذ في السياق الجزا
إجراءات عاجلة لضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات العامة. وقد أسفر هذا الوضع عن دعوة المشرع 

نفيذي تإلى تشجيع الإدارات العامة على اعتماد أسلوب العمل عن بُعد، كما تم التأكيد عليه في المرسوم ال
. هذه الخطوات توضح الحاجة الملحة لتسريع تنفيذ نظام المرفق العام الإلكتروني، مما يساهم 20-69رقم 

 .في ضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة وعدم تعطيلها

 :وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها

قمنة يعزز المبادئ الأساسية التي أظهرت الدراسة أن اعتماد نظام الر  :تعزيز المبادئ الأساسية .1
تحكم المرافق العامة، حيث تم تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة وشفافية، مما يسهم في بناء الثقة 

 .بين الإدارة العامة والمواطنين

كشفت الرقمنة عن وجود تفاوتات في المعرفة التكنولوجية والقدرات  :فجوات في القدرات الرقمية .2
د، مما شكل عائقًا أمام تحقيق مبدأ المساواة في الانتفاع بالخدمات العامة المادية بين الأفرا

الإلكترونية. هذه الفجوات تستدعي بذل جهود إضافية لضمان وصول جميع المواطنين إلى هذه 
 .الخدمات بشكل متساوٍ 

ظروف لرغم أهمية مبدأ استمرارية المرفق العام، فإنه تعرض للتهديد بسبب ا :استمرارية الخدمات .3
الاستثنائية الحالية، مما يتطلب تدخل الدولة لاتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على تقديم الخدمات العامة 

 .حتى في الأوقات الصعبة
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كشفت تجربة رقمنة قطاع التعليم عن بُعد عن العديد من التحديات،  :التحديات في التعليم عن بُعد .4
ى نت، مما أثر سلبًا على فعالية هذا النظام وأدى إلبما في ذلك ضعف البنية التحتية لشبكة الإنتر 

 .تباين في جودة التعليم المقدم

ساهم الوضع الصحي الاستثنائي في استنزاف الموارد المالية المخصصة  :التمويل والموارد .5
 .لقطاعات أخرى، مما انعكس سلبًا على إمكانية توفير التمويل اللازم لتنفيذ نظام الرقمنة بفعالية

 :التوصياتعلى هذه النتائج نقدم مجموعة من  بناء

ينبغي تحديث القوانين والتشريعات لتتوافق مع متطلبات نظام المرفق  :تحيين المنظومة التشريعية .1
 .العام الإلكتروني، مما يضمن احترام المبادئ القانونية ويسهل عملية الانتقال الرقمي

العاملين في المرافق العامة من خلال تنظيم دورات يتوجب تحسين مستوى  :تدريب الكوادر البشرية .2
 .تدريبية متخصصة، مما يسهم في تأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال في تقديم الخدمات

يجب أن تتضمن الخطط الوطنية إصلاح وتطوير البنية التحتية لشبكة  :تطوير شبكة الإنترنت .3
 .الخدمات الإلكترونية المتزايدةالإنترنت لتكون قادرة على استيعاب احتياجات 

ينبغي توفير إطار قانوني لحماية البيانات والمعلومات  :إنشاء نظام قانوني لحماية المعلومات .4
 .الشخصية، مما يعزز من ثقة المواطنين في استخدام الخدمات الإلكترونية

 الرقمنة، مع ضرورةمن المهم تخصيص ميزانية كافية لدعم تنفيذ نظام  :تخصيص ميزانية كافية .5
 .البحث عن موارد إضافية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية

يتوجب العمل على برامج تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين المواطنين،  :تعزيز تكافؤ الفرص .6
 ىوذلك من خلال توفير الدعم التقني والمادي للأفراد الذين يواجهون صعوبات في الوصول إل

 .الخدمات الرقمية

باستنادنا إلى هذه النتائج والتوصيات، يمكن تحقيق تحول إيجابي في إدارة المرافق العامة، مما يساهم في 
 .تحسين جودة الحياة ويعزز من فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين في الجزائر
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